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 مراجعة أولية - الشروط الجديدة �عادة تقييم ا�صول الثابتة
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  جامعة باتنة
  

  الملخص
يتناول ھذا البحث الشروط الجديدة �عادة 

من خ%ل  تقييم ا�صول الثابتة في الجزائر
مراجعة تحليلية ناقدة لما نصت عليه مواد 

، ذلك انط%قا 07/210المرسوم التنفيذي رقم 
وفي  ن التطبيقات السابقة �عادة التقييمم

  .ضوء متطلبات المعايير المحاسبية الدولية
وقد بينت النتائج عدم انسجام بعض مواد 

في المرسوم مع متطلبات إعادة التقييم 
وبخاصة فيما المعايير المحاسبية الدولية 

يتعلق بتفاصيل معالجة ا8ھت%كات المتراكمة 
أشارت النتائج إلى  وفرق إعادة التقييم، كما

أن من أھم محددات تطبيق الشروط الجديدة 
 ا�جراءات�عادة التقييم عدم الدقة في تناول 

التفصيلية للمعالجة المحاسبية والضريبية 
�عادة التقييم مع غياب النصوص التطبيقية 
المرافقة، الكلفة المرتفعة للعملية وضيق 

 وقد تم تقديم .ا<جال المحددة �نجازھا
مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج 

  .الدراسة
إعادة التقييم، ا�صول  :الكلمات المفتاحية 

الثابتة، المعايير المحاسبية الدولية، المؤسسات 
  .الجزائرية

Abstract 
The present paper aims at investigating 
the new Algerian measures of the fixed 
assets revaluation through an analytical 
and critical revision of the revaluation 
conditions prescribed by the executive 
decree N° 07/210, in light of The 
international accounting standards and  
the previous revaluations.  
The results reveal that there is a non-
consistency of some conditions of the 
new revaluation with those required by 
the international accounting standards 
such as the detailed measures of the 
accounting for revaluation like the 
recognition of the accumulated 
depreciation and the net revaluation 
increment or decrement. The results also 
indicate that there are some limits facing 
the new revaluation application, the most 
important of them the absence of certain 
details of the accounting and fiscal 
treatment of this operation without an 
accompanied application texts the 
augmentation of its application cost and 
the restriction of the allotted time limit.  
A number of recommendations had been 
reached based on the study results.  
KEYWORDS: revaluation, fixed assets, 
international accounting  standards, 
 Algerian enterprises. 
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   المقدمة
ارتبط إصدار مختلف النصوص القانونية التي تناولت شروط إعادة تقييم ا�صول   

الثابتة للمؤسسات في الجزائر بالمراحل المتتابعة لAص%حات ا8قتصادية والتحو8ت 
التي عرفھا ا8قتصاد الوطني وبخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات ا8قتصادية، لعل 

دة الھيكلة العضوية والمالية ومن ثم ا8ستق%لية والخوصصة، إنشاء سوق إعا: أبرزھا
ا�وراق المالية، وإبرام اتفاق الشراكة الجزائرية ا�وروبية والتي تعد فيھا مصداقية 
القوائم المالية في إظھار المركز المالي الحقيقي للمؤسسات عنصرا ضروريا تنجز على 

ا �نجاحھا، لذلك كان إصدار قوانين إعادة التقييم أساسه ھذه ا�ص%حات وعام% مھم
وتقضي ھذه القوانين بتعديل القيم التي ترد بھا ا�صول . من ا�جراءات المرافقة لھا

الثابتة في القوائم المالية للمؤسسات ا8قتصادية لكي تعطي ھذه ا�خيرة صورة تعكس 
  .  حقيقة نتائج أعمال المؤسسة ووضعيتھا المالية

الذي يحدد شروط إعادة تقييم  )1(07/210كان آخر ھذه النصوص المرسوم رقم ولقد 
ا�صول الثابتة للمؤسسات الخاضعة للقانون التجاري، الذي حظي باھتمام كبير من قبل  
القائمين على المؤسسات الوطنية وا�جنبية المعنية به، كما أدى إلى تعبئة جھود أطراف 

برزت الحاجة إلى القيام عليه فقد و .راسات والموثقينمكاتب الخبرة والد: أخرى منھا
 .  بمراجعة تحليلية تقييمية لھذا القانون

 
  مشكلة الدراسة 

  :تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة ا�جابة عن ا�سئلة ا<تية 
ما ھي طبيعة شروط إعادة تقييم ا�صول الثابتة للمؤسسات ا8قتصادية في الجزائر   -

 لقانون الجديد وما ھي أھم الفروقات بينه وبين القوانين السابقة؛      الذي أتى بھا ا
 ھل ثمة محددات يواجھھا تطبيق قانون إعادة التقييم الجديد؛  -
ما مدى توافق المتطلبات الجديدة �عادة تقييم ا�صول الثابتة مع المعايير المحاسبية  -

 . الدولية
  

  أھداف الدراسة
لمراجعة الشروط الجديدة �عادة تقييم ا�صول الثابتة دراسة ال هھذ أتيتانط%قا مما تقدم 

من ا�طار الفكري والخلفية القانونية لھذه  في الجزائر انط%قاا8قتصادية للمؤسسات 
العملية وفي ضوء متطلبات المعايير المحاسبية الدولية، وذلك من خ%ل تحقيق ا�ھداف 

  :ا<تية
ا�صول الثابتة وإجراءات معالجتھا شروط إعادة التقييم استعراض ا�طار النظري ل -

  محاسبيا؛
 الخلفية القانونية �عادة تقييم ا�صول الثابتة في الجزائر؛عرض  -
 مقارنة الشروط الجديدة �عادة التقييم مع الشروط المقررة في القوانين السابقة؛ -
 الجديدة �عادة التقييم؛ التحقق من وجود أية محددات يمكن أن تواجه تطبيق الشروط 
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مع متطلبات المعايير الجديدة �عادة تقييم ا�صول الثابتة مدى انسجام الشروط تقويم  -
 ؛المحاسبية الدولية

 . دراسةتقديم توصيات مناسبة بھذا الشأن اعتمادا على نتائج ال -
 

  فرضيات الدراسة
  :مت صياغة الفرضيات ا<تيةبناء على ما تم توضيحه في مشكلة الدراسة وأھدافھا فقد ت

8 توجد فروقات جوھرية بين الشروط الجديدة والسابقة �عادة تقييم ا�صول  -
 الثابتة؛

 عدم وجود محددات تعيق تطبيق الشروط الجديدة �عادة التقييم؛ -
عدم انسجام الشروط الجديدة �عادة تقييم ا�صول الثابتة ومعالجتھا محاسبياً  مع  -

 .تقييم في المعايير المحاسبية الدوليةمتطلبات إعادة ال
 

  منھج وخطة الدراسة
  .تبنت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي نظراً لم%ءمته �غراض الدراسة

  :وتضمنت خطة الدراسة مناقشة المحاور ا<تية
 وإجراءات معالجتھا محاسبيا ً؛إعادة تقييم ا�صول الثابتة شروط   -
 �عادة تقييم ا�صول الثابتة في الجزائر؛مراجعة للقوانين السابقة   -
نط%قا من ا نتائج مراجعة الشروط الجديدة �عادة تقييم ا�صول الثابتةاستعراض  -

 .وفي ضوء المعايير المحاسبية الدولية التطبيقات السابقة �عادة التقييم
  
I  وإجراءات معالجتھا محاسبيا ًإعادة تقييم ا'صول الثابتة شروط   
 

  محاسبة الدوليةالمعايير وفق  شروط إعادة التقييم :أو8
16رقم  الدوليالمحاسبي حسب ما نص عليھا المعيار ب

)
2

المتعلق بالممتلكات العقارات  )

والتجھيزات يعاد تقييم ا�صول الثابتة عندما تطرأ تغيرات دائمة وجوھرية على قيمھا 
 Material) الجوھري في القيمة والتغير ل%عتراف بالنقص الدائم أو الزيادة الدائمة،

change in value)  ھو ذلك التغير المھم الذي إذا لم يعترف به من شأنه تضليل

وتدرج ا�صول الثابتة في الميزانية بمبلغ إعادة التقييم المتمثل . )3(ةمستخدمي القوائم المالي

ة التي على أساسھا يتم القيم" في القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم التي قد تعرف بأنھا 
تبادل ا�صول بين أطراف ذات معرفة ورغبة في التعامل بنفس سياسة التعامل مع 

  .)4("الغير
   :)5(ويتطلب في إعادة تقييم ا�صول الثابتة مراعاة ما يأتي

أي أن 8 تكون إعادة التقييم مقتصرة على عنصر : عدم تحديد إعادة التقييم -1
معينة من ا�صول، بل يجب عند إعادة تقييم عنصر واحد أو بعض عناصر مجموعة 
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 .معين أن يعاد تقييم كافة عناصر المجموعة التي ينتمي إليھا ھذا العنصر
يجب مراعاة أن يعاد تقييم عناصر مجموعة معينة من ا�صول في آن واحد  -2

 .لكي 8 تدرج ا�صول المعاد تقييمھا في الميزانية بقيم محددة في تواريخ مختلفة
يعاد تقييم ا�صول الثابتة عندما يحدث تغير دائم : عمل على تحديث القيمال -3

وجوھري في قيمھا ا�صلية، ويجب أن تخضع القيم المعاد تقييمھا �عادة تقييم أخرى 
وتحديث القيم أو تكرار إعادة التقييم يتم من حين . إذا طرأت عليھا تغيرات جوھرية

لتي تطرأ على القيم المعاد تقييمھا، فإذا كانت <خر ويتوقف ذلك على مدى التغيرات ا
ھذه التغيرات جوھرية وكبيرة يجب إخضاعھا �عادة تقييم سنوياً أما إذا كانت التغيرات 

 .سنوات كافية 5سنوات أو  3ليست جوھرية تكون إعادة تقييم كل 
يجب أن تجرى إعادة تقييم بانتظام كاف لجعل القيمة المدرجة لOصل 8 تختلف  -4
 .صورة مادية عن القيمة العادلة له بتاريخ الميزانيةب

  إجراءات المعالجة المحاسبية �عادة التقييم    :ثانيا 

  ا8عتراف المحاسبي بعملية إعادة التقييم   - أ
  : سنتناول ا�جراءات المحاسبية المتبعة ل%عتراف بعملية إعادة التقييم بإيجاز فيما يأتي

يدرج ا�صل الثابت المعاد تقييمه : اريخ إعادة التقييمالقيمة المدرجة لOصل في ت -1
بمبلغ إعادة التقييم المتمثل في القيمة العادلة لOصل في ذلك التاريخ، التي تحدد با8ستناد 

، بعد معالجة ا�ھت%كات المتراكمة في )6(إما �سعار السوق أو بواسطة ا�رقام القياسية
  .تاريخ إعادة التقييم

      :)7(المتراكم في تاريخ إعادة التقييم يعالج كما يأتيا�ھت%ك  -2
إما تعديله بالتناسب مع التغير الحاصل في القيمة ا�صلية، وتصبح بذلك القيمة  -

الصافية لOصل بعد إعادة التقييم مساوية لمبلغ إعادة التقييم، وتتبع ھذه الطريقة في حالة 
 .استخدام ا�رقام القياسية

عن طريق إقفال رصيده في إجمالي القيمة الدفترية لتعدل القيمة الصافية أو بإلغائه  -
لOصل للوصول إلى مبلغ إعادة التقييم، وتتبع ھذه الطريقة عند ما يعاد تقييم ا�صول 

  .على أساس قيمھا السوقية
تنشأ مكاسب :  Gains/Losses on revaluationإعادة التقييم) خسائر(مكاسب  -3
في القيمة الدفترية لOصول بعد إعادة ) أو النقصان(التقييم نتيجة الزيادة إعادة ) خسائر(

الناتجة عن تعديل القيمة ا�صلية أم قيمة التعديل ) أو النقصان(سواء الزيادة . تقييمھا
الناتجة عن معالجة ا�ھت%ك المتراكم في تاريخ إعادة التقييم أو إلغائه، وتمثل مكاسب 

  . م في الفرق بين القيمة الصافية لOصول قبل وبعد إعادة التقييمإعادة التقيي) خسائر(
تدرج ا�صول الثابتة بعد إعادة : القيمة المدرجة لOصول الثابتة بعد إعادة التقييم -4

التقييم بمبلغ إعادة التقييم مطروحا منه ا�ھت%كات المتراكمة 8حقا ً التي تحسب على 
  .أساس مبلغ إعادة التقييم
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  لمعالجة المحاسبية لفائض إعادة التقييم واستخداماته ا -ب
تعالج الزيادة في القيمة المدرجة لOصل بعد إعادة التقييم محاسبياً بترحيلھا مباشرة إلى 

، أو أن يعترف بھا كدخل إذا كانت 8 "فائض إعادة التقييم"حقوق الملكية تحت مسمى 
أما إذا كانت القيمة المدرجة لOصل بعد . سهتتجاوز نقصا ً سابقا ً �عادة تقييم ا�صل نف

إعادة التقييم أقل فيجب ا8عتراف بھذا النقص كمصروف أو أن يحمل على حساب 
، أما )8(فائض إعادة تقييم على أن 8 يتجاوز مبلغ فائض سابق �عادة تقييم ا�صل نفسه

  :استخدامات ھذا الفائض فتتمثل فيما يأتي
يعد فائض إعادة التقييم أرباحا ً غير متحققة ومن ثم ف% يمكن  :إمكانية توزيع الفائض -1

توزيعه إ8 إذا تحقق جزءً منه أو كله، ويجرى ذلك بتحويله مباشرة من حقوق الملكية 
إلى ا�رباح المحتجزة عند ما يتحقق كل الفائض عند التنازل عن ا�صل، أو أن يتحقق 

ل الجزء المتحقق في الفرق بين ا�ھت%ك جزء من الفائض  نتيجة استخدام ا�صل ويتمث
. المحسوب على أساس مبلغ إعادة التقييم  وذلك المحسوب على أساس القيمة ا�صلية

  . )9(ھذا و8 يجب أن يحول الفائض إلى ا�رباح المحتجزة من خ%ل بيان الدخل
دة رأس يمكن استخدام فائض إعادة التقييم في زيا: إضافته إلى رأس المال إمكانية -2

المال عن طريق رسملة كل أو جزء من الفائض، مع ضرورة ا�فصاح عن ذلك الجزء 
   .من رأس المال الذي مصدره فائض إعادة التقييم في الملحق

إذ إن : فائض إعادة التقييم 8 يمكن استخدامه مباشرة لتغطية الخسائر المتراكمة -3
في حين يمكن . فائض إعادة التقييمالخسائر المتراكمة 8 يمكن أن تحمل مباشرة على 

بالمقابل أن تجرى عملية تحميل للخسائر على الفائض بطريقة غير مباشرة، وذلك عن 
أي رسملة جزء أو  –طريق  القيام أو8 باستخدام فائض إعادة التقييم  لزيادة رأس المال 

   .لمتراكمةومن ثم يأتي إجراء التخفيض من رأس المال بقيمة الخسائر ا  -كل الفائض 
تمثل ا�ھت%كات : إمكانية استخدام الفائض لتعديل ا�ھت%كات ا�ضافية  -1

ا�ضافية الفرق بين قسط ا�ھت%ك السنوي المحسوب على أساس القيمة ا�صلية وذلك 
على  المحسوب على أساس مبلغ إعادة التقييم، ففي كل مرة إذا نصت القوانين الضريبية

فإن رصيد حساب . �ضافية على فائض إعادة التقييموجوب تحميل ا�ھت%كات ا
احتياطي إعادة التقييم يتناقص مع مرور سنوات عمر ا8ستفادة من ا�صل إلى أن يصل 

  .الصفر عند انتھاء عمر ا8ستفادة منه أو عند التنازل
أما المعالجة المحاسبية لذلك فھي تختلف بحسب الطريقة التي عولجت بھا محاسبياً  

  .)10(إعادة التقييم في حد ذاتھا أو بحسب المحددات التي تثبتھا السلطات الضريبيةعملية 
  

II مراجعة القوانين السابقة 1عادة تقييم ا'صول الثابتة في الجزائر  
إصدار النصوص القانونية السابقة التي تناولت شروط إعادة التقييم  لقد ارتبط

إذ عرف . ملموس في معد8ت التضخم با�ص%حات ا8قتصادية التي رافقھا ارتفاع
ا8قتصاد الجزائري و8 سيَما في الفترة الممتدة من منتصف الثمانينيات إلى بداية 
التسعينيات تغيرات كبيرة في المستوى العام لOسعار عكستھا النسب المرتفعة للتضخم 
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،  % 7.45، % 12.30، %10.47التي لم يسبق الوصول إليھا، إذ بلغت نسب التضخم 
على التوالي %  20.5، 31.70%، 25.90%، 16.60%، 9.30%،  % 5.80

مما أثر سلبا على نتائج العمل المحاسبي وتجلى ذلك . )11(1993إلى  1985للسنوات من 
بشكل أساسي في القيم التي كانت ترد بھا عناصر المركز المالي للمؤسسات وبخاصة 

وأصبحت بذلك . عن قيمتھا الحقيقية ا�صول الثابتة التي كانت تختلف بصورة مادية
القوائم المالية تعطي صورة 8 تعكس الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة، في الوقت الذي 
كان يعد فيه توافر مصداقية الحسابات من أھم متطلبات ا�ص%حات ا8قتصادية التي 

ئري قاد ذلك المشرع الجزا. خضعت لھا المؤسسات العمومية ومن أھم عوامل نجاحھا
إلى إصدار سلسلة من القوانين التي تخول المؤسسات إعادة تقييم أصولھا الثابتة للتقليل 
من ا<ثار السلبية للتغيرات العامة لOسعار على حساباتھا، وفيما يأتي سنتناول ا�سباب 
التي كانت وراء إصدار أھم النصوص القانونية �عادة التقييم التي سبقت المرسوم رقم 

، أھدافھا وشروط وإجراءات إعادة تقييم ا�صول الثابتة  -موضع الدراسة -07/210
  .التي نصت عليھا

  
   1990قانون إعادة التقييم لسنة : أو8

ارتبط ھذا القانون بإجراءات تحضير المؤسسات لدخولھا في ا8ستق%لية التي نص عليھا 
المتعلقة   1ة التنظيمية رقمفوفقا ً للمذكر. 1988الصادر سنة   قانون استق%لية المؤسسات

وتحديد رأس المال الصادرة عن مجلس استق%لية المؤسسات، فإنه   بالتطھير المحاسبي
يتطلب 8نتقال المؤسسات ا8قتصادية العمومية إلى ا8ستق%لية القيام بمجموعة من 

  :)12(ا�جراءات نوجزھا فيما يأتي
  .ؤسسات ا8قتصادية العمومية الجديدةإجراءات قانونية تھدف إلى تنظيم تأسيس الم -1
إجراءات المالية تھدف إلى تكوين قيم موجبة لصافي أصول المؤسسات وقيم موجبة  -2

 .لصافي رؤوس  ا�موال العاملة  للمؤسسات
إجراءات محاسبية الھدف منھا تحقيق مصداقية كافة حسابات المركز المالي  -3

ات بمقارنة الوجود المادي لعناصر المركز وذلك بمراجعة كافة ھذه الحساب. للمؤسسة
المالي مع الحقيقة القانونية وا8قتصادية بالتركيز على عناصر ا�صول الثابتة 

  .والمخزون وحسابات المدينون
وبذلك فإن عملية إعادة تقييم ا�صول كانت من بين ا�جراءات التي تھدف إلى  تكوين 

كما ورد في -ءت عملية إعادة التقييم ھذه وجا. قيم موجبة لOصول الصافية للمؤسسات
ھدف معلوماتي  بواسطة إعطاء قيمة : لتحقيق ھدفين رئيسيين ھما -نص المذكرة نفسھا

جديدة لOصول المھتلكة دفترياً أو في طريقھا ل%ھت%ك لكنھا ما تزال تحت التشغيل 
لي للمؤسسة، تصبح القوائم المالية تعطي صورة أكثر واقعية عن حقيقة المركز الما

وھدف اقتصادي ومالي بمعالجة آثار انخفاض قيمة النقد في القوائم المالية والمحافظة 
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ومن ثم استمرارية ) ، ا8سميةمن وجھة النظر النقدية( على رأس مال المؤسسة سليما
نشاط المؤسسة،  فض% عن تكوين قدرات التمويل الذاتي للمؤسسة بالتناسب مع كلف 

    .استبدال ا�صول
الشروط الواجب إتباعھا من قبل  )13(90/103ھذا ولقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 

 :المؤسسات العمومية لتعيد تقييم أصولھا الثابتة، نوجزھا في النقاط ا<تية
يعاد تقييم ا�صول الثابتة المادية القابلة لAھت%ك والواردة في : مجال التطبيق - أ

، والتي أھتلكت أم لم تھتلك بعد في ھذا التاريخ والتي 1987الميزانية الختامية لسنة 
 .سنوات على ا�قل ابتداءً من التاريخ نفسه 3يمكن أن تعمل لمدة 

حدد المرسوم المعام%ت التي تستخدم في التعدي%ت، والتي يتم : طريقة التعديل -ب
مة لھا حسب سنة بواسطتھا تعديل القيم ا�صلية لOصول الثابتة وأقساط ا�ھت%ك المتراك

 .1978الحيازة و8 يجرى تعديل قيم ا�صول الثابتة التي تمت حيازتھا قبل 
إذا نتج عن عملية إعادة التقييم فائض فإنه يسجل :  معالجة فائض إعادة التقييم  -ج

ضمن عناصر الخصوم، ويمثل " انحراف إعادة التقييم " كإعفاء ضريبي تحت حساب
 .المعدلة وا�ھت%كات المتراكمة المعدلة الفرق بين القيمة الصافية

بالنسبة ل%ستخدامات الممكنة لفائض إعادة التقييم فإنه يمكن بقرار من مجلس إدارة  -د
 .أن يدرج ضمن رأس المال) أثناء الجمعية العامة للمساھمين(المؤسسة 

  .ةكما نص المرسوم على أن معام%ت إعادة التقييم ستخضع للمراجعة عند الحاج -ه
  :وما ي%حظ على الشروط  السابقة ما يأتي 

  أنھا حددت معام%ت موحدة �عادة تقييم كافة ا�صول الثابتة المادية القابلة لAھت%ك؛* 
من العمر ا�نتاجي لOصول التي يمكن ) المقدرة(أنھا حددت الحد ا�دنى للمدة المتبقية * 

  �قصى؛سنوات من دون تحديد حدھا ا 3إعادة تقييمھا بـ 
على الرغم من أن أغلب أصول  1978أنھا استثنت ا�صول التي تمت حيازتھا قبل * 

وما تزال تعمل عند  1978المؤسسات العمومية من العقارات قد تمت حيازتھا قبل 
  .صدور المرسوم، وھذا ما تم تداركه في القوانين ال%حقة �عادة التقييم

  
  1993قانون إعادة التقييم لسنة : ثانيا

أدى ا8نخفاض المستمر في قيمة الدينار الجزائري في بداية التسعينات بالمشرع 
الجزائري إلى تقرير عملية إعادة تقييم جديدة تميزھا الصفة ا8ختيارية 8 تلغي إعادة 
تقييم السابقة إنما ھي مكملة لھا، الھدف الرئيسي منھا ھو تمكين المؤسسات من تعديل 

  .المالية الناتج عن خسائر التحويل التي لحقت بديونھا الخارجيةاخت%ل توازن وضعيتھا 
على شروط �عادة تقييم ا�صول الثابتة 8  )14(93/250ولقد نص المرسوم التنفيذي رقم 

وبما أنھا مكملة . تختلف في جوھرھا عن تلك المحددة في إطار إعادة التقييم السابقة
تان من المعام%ت، تطبق  ا�ولى على القيم �عادة التقييم السابقة فلقد حددت مجموع

ا�صلية لOصول التي لم يعاد تقييمھا سابقا ومجموعة أخرى تطبق على القيم الناتجة 
  . عن إعادة تقييم سابقةً 
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  :يتمثل في ا<تي 1990مقارنة بقانون  1993وإن الجديد الذي أتى به قانون 

  .د ما كانت إلزامية لكافة المؤسساتالطابع ا8ختياري لعملية إعادة التقييم، بع - أ

تحديد مجموعتان من معام%ت إعادة التقييم ا�صول الثابتة، خصصت ا�ولى  -ب
وذلك نظرا لكون . �عادة تقييم عناصر ا�صول من التجھيزات والثانية للعقارات

  .العقارات أكثر تأثرا ً بالتغيرات العامة لOسعار من التجھيزات

مجال إعادة التقييم بالنسبة للعقارات ليشمل تلك التي تمت حيازتھا بعد كما تم توسيع   -ج
، أما التجھيزات فإنه قد استثنى من مجال إعادة التقييم تلك التي تمت حيازتھا 1963سنة 
  . 1978قبل 

سنوات  3حدد الحد ا�قصى للمدة المتبقية المقدرة من العمر ا�نتاجي لOصول بـ  -د
  .سنوات للعقارات 10وبالنسبة التجھيزات 

بالنسبة 8ستخدامات الفائض فقد نص المرسوم على إمكانية استخدامه في تغطية  -ه
  .  الخسائر المتراكمة أو إدراجه ضمن رأس المال

  1996قانون إعادة التقييم لسنة : ثالثا
إلى  1993عرف المستوى العام لOسعار تغيرات كبيرة ومستمرة خ%ل الفترة من 

 29.8، %29، %20.5عد آخر عملية �عادة التقييم، إذ بلغت نسب التضخم أي ب 1995
دفعت ھذه التغيرات إلى إصدار قانون جديد �عادة التقييم مكمل . )15(على التوالي% 

  . شروط وإجراءات ھذه العملية )16(96/336للسابق، وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 
طبيق يشمل ا�صول الثابتة المادية القابلة ولقد أشارت مواد المرسوم إلى أن مجال الت

ل%ھت%ك والواردة في الميزانية الختامية للمؤسسات والھيئات الخاضعة للقانون التجاري 
والتي أھتلكت أم لم تھتلك بعد في تاريخ الميزانية، ويستثنى من مجال التطبيق إعادة 

  : التقييم ما يأتي
  .  ، ا�راضي، ا8ستثمارات قيد ا8نجازالمصاريف ا�عدادية والقيم المعنوية -
  .1986عناصر مجموعة التجھيزات التي تمت حيازتھا قبل سنة  -
  .1963عناصر مجموعة العقارات التي تمت حيازتھا قبل سنة  -

ولقد حدد المرسوم المعام%ت التي يتم استخدامھا في تعديل قيم ا�صول الثابتة 
ض إعادة التقييم الذي يمثل الفرق بين القيمة المحاسبة واھت%كاتھا المتراكمة، ويحول  فائ

الصافية قبل وبعد إعادة التقييم إلى حساب انحراف إعادة التقييم، ويعالج ھذا الفائض 
التي  )17(1996من قانون المالية لسنة  14محاسبا ً وضريبيا ً وفقا لًما نصت عليه المادة 

ة والرسوم المماثلة، وذلك بأن تسجل من قانون الضرائب المباشر 186تعدل المادة 
فوائض القيم الناتجة عن إعادة التقييم في احتياطي خاص في جانب الخصوم من 
الميزانية، وتدمج فوائض القيم ھذه في نتائج السنة بذلك الجزء المساوي �قساط 

  .)18("ا�ھت%ك ا�ضافية  الناتجة عن إعادة التقييم
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فإنه بموجب ھذا المرسوم قد تم تقليص مجال إعادة تقييم  1993بقانون سنة ومقارنة 
كما أن فائض إعادة . 1986التجھيزات ليشمل فقط تلك التي تمت حيازتھا بعد سنة 

التقييم أصبح يخضع للضريبة وبذلك فإن المؤسسة 8 تحقق أية وفورات ضريبية جراء 
قساط ا�ھت%ك السنوية الناتجة عن إعادة التقييم تطبيقھا �عادة التقييم، �ن الزيادة في أ

أي ا8ھت%كات ا�ضافية يعاد دمجھا في نتائج السنة لتخضع للضريبة على ا�رباح، 
ورصيد حساب فائض إعادة التقييم يتناقص تدريجيا بقيمة ا8ھت%كات ا�ضافية السنوية 

   .ل عنهإلى أن يغلق  عند انتھاء العمر ا�نتاجي لOصل أو التناز
  

III في الجزائر نتائج مراجعة الشروط الجديدة 1عادة تقييم ا'صول الثابتة  
  
 من التطبيقات السابقة �عادة التقييم انط%قامراجعة الشروط الجديدة : أو8 

ومقارنتھا مع   07/210بعد تفحص شروط إعادة التقييم الواردة في مواد المرسوم رقم 
 - التي يوضح الجدول الملحق موجز عنھا–�عادة التقييم ما ورد في النصوص السابقة 

 :تم الخروج بمجموعة من النتائج يمكن عرضھا على النحو ا<تي
تم توسيع مجال تطبيق إعادة التقييم ليشمل كافة ا�صول الثابتة : مجال التطبيق -1

المادية التي 8  المادية القابلة والغير قابلة لAھت%ك، وذلك من دون تحديد ا�صول الثابتة
مما يتيح إعادة تقييم تلك ا�صول التي كانت . تشملھا العملية من حيث تاريخ الحيازة

تستثنى من إعادة التقييم سواء من حيث تاريخ حيازتھا أو طبيعتھا أي ا�صول المادية 
من المرسوم أن إعادة التقييم تطبق على كافة  3إذ نصت المادة . غير قابلة لAھت%ك

صول الثابتة القابلة وغير القابلة ل%ھت%ك المملوكة من طرف المؤسسة والواردة في ا�
  .31/12/2006ميزانيتھا المقفلة في تاريخ 

القيمة التحول إلى استخدام طريقة التقييم على أساس : طريقة إعادة تقييم ا�صول-2
يم التي كانت تستخدم في بد8 من معام%ت إعادة التقي ،)19(السوقية أو الكلفة ا8ستبدالية

وعلى الرغم من كون طريق القيمة السوقية ھي المناسبة في . إطار العمليات السابقة
فترات انخفاض معد8ت التضخم �ن أثر التغيرات الخاصة لOسعار يكون أكثر على 

مع التغيرات العامة لOسعار في ظل انخفاض معد8ت القيم الجارية لOصول مقارنة 
، إ8 أن إعادة التقييم على ا�ساس الجديد تكون أكثر صعوبة وكلفة �نھا )20(التضخم

 )21(٪ المتعلقة برسم التسجيل1تجعل المؤسسة تتحمل أعباء إضافية وبخاصة مع نسبة 
الذي يفرض على المؤسسات التي تقوم بإعادة تقييم أصولھا من قبل مكاتب التوثيق 

ة، بعدما كانت عملية إعادة التقييم تعھد إلى وحقوق مكاتب الدراسات والخبرة الخارجي
لجان من داخل المؤسسة من دون ا8ستعانة بأطراف خارجية، وبا�ضافة إلى كل ما 
سبق فإن إنجاز إعادة التقييم الجديدة  يتطلب وقت أكثر في حين قد تم تحديد أجل ث%ثة 

  . أشھر �نجازھا
عملية إعادة التقييم من قبل خبير مؤھل تعينه  يتم إنجاز: الھيئة المكلفة بإعادة التقييم -3

يجعل لجنة إعادة التقييم تعمل باستق%لية وتتسم الذي المؤسسة أو الھيئة المعنية، ا�مر 
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أعمالھا بموضوعية أكثر، مقارنة مع العمليات السابقة التي كانت تعھد فيھا العمليات إلى 
  .لجان كل أعضائھا من داخل المؤسسة

  :المحاسبي بإعادة التقييما8عتراف  -4
أن قيمة فرق إعادة التقييم تسجل في قيمة  7أشارت المادة : ا8عتراف بقيمة ا�صل*  

ا�صل المعني مع عدم توضيح ا�جراء ال%زم �ظھار ا�صل بالقيمة الجديدة، وبخاصة 
، التي فيما يتعلق بكيفية معالجة ا�ھت%كات المتراكمة لOصل في تاريخ إعادة التقييم

 القيمة السوقيةيجب إقفالھا في قيمة ا�صل قبل إعادة التقييم في حالة استخدام طريقة 
  .كما سبق ا�شارة إلى ذلك

أن مخصصات  8نصت المادة : احتساب مخصصات ا�ھت%ك بعد إعادة التقييم*  
جي ا�ھت%ك تحسب على أساس القيم الجديدة لOصول والمدة المتبقية من العمر ا�نتا

لOصل في تاريخ إعادة التقييم، إ8 إذا تبين أن المدة المتبقية الفعلية أكبر فيمكن وبصفة 
استثنائية أن تكون مدة ا�ھت%ك على أساسھا مع ضرورة توضيح ذلك في الملحق، ھذا 

  .ولم تحدد حد أقصى للمدة المتبقية الجديدة التي يتم تقديرھا كما في العمليات السابقة
أن فرق إعادة التقييم يسجل في حساب  7بينت المادة : اف بفائض إعادة التقييما8عتر*  

فرق معفى من الضريبة مع ضرورة التمييز بين الفرق الناتج عن إعادة تقييم ا�صول 
القابلة لAھت%ك وذلك الناتج عن ا�صول غير قابلة لAھت%ك، أي أن ھناك إعفاء 

قييم بعدما كان الفائض في آخر عملية �عادة التقييم ضريبي للفائض الناتج عن إعادة الت
كما ي%حظ على مواد المرسوم . يخضع للضريبية ويدمج تدريجا في نتائج السنة المالية

أنھا لم تشير إلى كيفية معالجة الرصيد المتبقي للفائض الناتج عن عملية إعادة التقييم 
  .  السابقة

تناول مواد المرسوم للمعالجة المحاسبية �عادة ھذا وبا�ضافة إلى عدم التفصيل في   
التقييم فإن ھناك غياب للنصوص المتعلقة با�جراءات التفصيلية لتطبيق المرسوم التي 

  .كان من المفروض أن ترافق  إصداره كما في القوانين السابقة
أن فوائض القيم يجب دمجھا في رأس مال  9نصت المادة : استخدامات الفائض -5

سة ومع تحديد أجل ث%ثة أشھر �نجاز عملية إعادة التقييم ورفع رأس المال، كما المؤس
على الطابع ا8ختياري  93و 90أن ھذا ا�جراء إجباري على عكس ما نص عليه قانون 

  .لھذا ا�جراء مع عدم تحديد آجال لذلك
أن تخضع إلى أن عملية إعادة التقييم يجب  6نصت المادة : تدقيق إجراء إعادة التقييم-6

مراجعة من قبل محافظ حسابات المؤسسة الذي عليه أن يعد تقريرا يبين فيه رأيه حول 
  .ھذه العملية

أن على المؤسسات المسعرة في  11نصت المادة : ا�فصاح عن عملية إعادة التقييم-8
البورصة وتلك المجبرة على نشر حساباتھا السنوية نشر تقرير محافظ الحسابات  

  . بإعادة التقييم المتعلق
أن عملية إعادة التقييم معفاة  2نصت المادة : المعالجة الضريبية لعملية إعادة التقييم-9

من الضريبة إ8 أن قانون الضرائب 8 يحتوي على أي مادة تنص على أن الفائض 
من  186الناتج عن عمليات إعادة التقييم الجديدة معفى من الضرائب، وھناك فقط المادة 
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 1996لتتناسب مع شروط إعادة التقييم لسنة  1996 ون الضرائب الذي عدلت سنةقان
التي تنص على وجوب إدماج فوائض القيم تدريجيا في نتائج السنة لتفرض عليھا 

ومن ثم فإن عملية تقرير ا�عفاء الضريبي �عادة التقييم الجديدة  . الضريبة على ا�رباح
  .الضريبيةتمت من دون التنسيق مع القوانين 

  
    ةالدولي ةالمحاسبيايير مراجعة الشروط الجديدة في ضوء المع: ثانيا 

 ايير المحاسبية الدولية تطلبه المعتا مع م 07/210بعد مقارنة ما جاء به المرسوم رقم 
  :فيما يخص إعادة التقييم فقد تبين ما يأتي

قيت إعادة تقييم ا�صول، انسجام المرسوم مع شرط عدم تحديد إعادة التقييم وتوحيد تو* 
على أنه عندما يتم إعادة تقييم أصل ثابت معين فإنه يتوجب  2الفقرة  3إذ نصت المادة 

في نفس الوقت إعادة تقييم كل الصنف الخاص با�صول الثابتة التي ينتمي إليھا ذلك 
  .ا�صل

 يست حرةلم يشير المرسوم إلى شرط تحديث القيم �ن إعادة التقييم ھذه منظمة ول* 
 .)22(نص دائم �عادة التقييموھذا الشرط إلزامي في حالة وجود 

 .لم يتضمن المرسوم كيفية معالجة ا8ھت%كات المتراكمة في تاريخ إعادة التقييم* 
بالنسبة ل%عتراف بفرق إعادة التقييم فإنه قد أشار إلى كيفية معالجة فائض إعادة * 

إعادة التقييم من دون ا�شارة إلى كيفية معالجة  التقييم أي الفرق الموجب الناتج عن
الفرق السالب، أي في حالة ما إذا كانت القيمة الجديدة لOصل أقل من في قيمته قبل 

ا�مر الممكن حدوثه لدى استخدام القيمة السوقية كأساس �عادة التقييم، . إعادة التقييم
مكن أن يكون سالبا �ن قيم معام%ت بينما في العمليات السابقة فرق إعادة التقييم 8 ي

 .واحد  إعادة التقييم التي تستخدم لتعديل قيم ا�صول أكبر أو تساوي
بالنسبة لمعالجة فائض إعادة التقييم عند التنازل عن ا�صل فإن المرسوم قد تناول * 

كيفية معالجة فائض أو نقص القيمة الذي يمكن أن ينتج عن عملية التنازل عن ا�صل 
سب ما ينص عليه التشريع الجبائي المعمول به في ھذا المجال، من دون توضيح بح

 .كيفية معالجة فائض القيمة الناتج عن إعادة تقييم ا�صل نفسه المتنازل عنه
  

  الخاتمة
 07/210بعد تفحص الشروط الجديدة �عادة التقييم المبينة في مواد المرسم التنفيذي رقم 

بالمقارنة مع القوانين السابقة ھو ما جاء به ھذا المرسوم  يمكن أن نخلص إلى أن أھم
قابلة لAھت%ك واستبدال التوسيع مجال تطبيق إعادة التقييم ليشمل ا�صول المادية غير 

التكلفة ا8ستبدالية، /طريقة إعادة التقييم باستخدام المعام%ت بطريقة القيمة السوقية
لية واستخدام فائض إعادة التقييم في رفع رأس ووجوب تعيين ھيئة خارجية للقيام بالعم

  .  مال المؤسسة فور ا8نتھاء من إعادة التقييم
في عدم انسجام بعض مواد المرسوم مع متطلبات إعادة التقييم الدراسة بينت نتائج  كما

وبخاصة فيما يتعلق بتفاصيل معالجة ا8ھت%كات المتراكمة المعايير المحاسبية الدولية 
التي يمكن أن تعيق عملية محددات فض% عن وجود العديد من ال .دة التقييموفرق إعا
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عدم كفاية ا<جال وارتفاع كلفة العملية، وعدم توضيح  :لعل أھمھاإعادة التقييم الجديدة 
كل تفاصيل المعالجة المحاسبية �عادة التقييم وبخاصة مع غياب النصوص التطبيقية 

وعدم التنسيق مع القوانين  ،ترافق  إصدار ھذا المرسوم المتعلقة بذلك التي كان يجب أن
  . الضريبية

وعليه فإنه على الھيئات المعنية إعادة النضر في ا<جال المحددة �نجاز عملية إعادة 
التقييم وإجراء رفع رأس المال �تاحة الفرصة للمؤسسات التي لم تتمكن من إنجاز ھذه 

انون، اتخاذ ا�جراء ال%زم لتخفيض رسم التسجيل العملية خ%ل الفترة المحددة في الق
الذي يفرض على المؤسسات التي تطبق إعادة التقييم أو �عفائھا منه، فض% عن 
ضرورة إصدار النصوص التطبيقية التي تتناول المعالجة المحاسبية التفصيلية �عادة 

ضريبية بما يتسق مع الدولية، والمعالجة ال يةمعايير المحاسبالالتقييم بما ينسجم مع 
  .   القوانين الجبائية

  
  
  
  

  الھوامش
 04/07/2007في الصادر الذي يحدد شروط إعادة التقييم  07/210جاء المرسوم رقم  -)1(
المؤرخ في  02/11من القانون رقم  71تطبيقا للمادة ) 07/2007، 44الجريدة الرسمية، العدد (

 86الصادر في الجريدة الرسمية، العدد  2003والمتضمن قانون المالية لسنة  24/12/2002
)12/2002.( 

 (2)- International Accounting Standards Board (IASB), International 
Accounting Standard N°16 Property Plant, and Equipment, 
     ( London: IASB, 2003).  
 (3)- Jackie, Callaway, “ FRED 15 Measurement of tangible fixed 
assets”, Accounting standards board,  Journal of  Accountancy, (October 
,  1997),  P. 94.       
 (4)- IASB., op.cit. 
 (5)- Ibid.   

  : لتفاصيل أكثر حول طرق التقييم البديلة، راجع - )6(
   ). 2003ائل للنشر، دار و: عمان(رضوان حلوة حنان، بدائل القياس المحاسبي المعاصر،  -  
 ).2002دار المسيرة للنشر، : عمان( مؤيد الفضل وآخرون، المشاكل المحاسبية المعاصرة، الطبعة الأولى،   - 

 
(7)- IASB., op. cit.    
 (8)- Ibid. 
(9)- Ibid. 

، مجلة " إعادة تقويم ا�صول الثابتة كمدخل لمحاسبة التضخم" نجوى عبد الصمد،   -)10(
 .159-158ص. 8/2007ا�غواط، العدد  -جامعة عمار ثليجي  دراسات،

، 2005 -1963، سلسلة ا�حصائيات ا8قتصادية 131المجموعة ا�حصائية رقم  - )11( 
 . 2005 الديوان الوطني لAحصائيات،
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 12 )- Groupe d’autonomie des entreprises, Note Méthodologique No1:  
Assainissement comptable et détermination du capital social,  1998.     
pp. 9-10.   

المتضمن شروط إعادة تقييم  27/3/1990المؤرخ في  103 -90المرسوم التنفيذي رقم  -)13(
 ).4/1990(، 14ا�صول الثابتة، الجريدة الرسمية، العدد 

شروط إعادة ، المتضمن 24/10/1993المؤرخ في  250 -93المرسوم التنفيذي رقم  -)14(
 ).10/1993(، 69تقييم ا�صول الثابتة، الجريدة الرسمية، العدد 

 .الديوان الوطني لAحصائيات، مرجع سابق - )15(
، المتضمن شروط إعادة 12/10/1996المؤرخ في  336 -96المرسوم التنفيذي رقم  -)16(

 ).10/1996(، 60تقييم ا�صول الثابتة، الجريدة الرسمية، العدد 
المعدلتين من قانون  186و 185المتضمنة للمادتين  14، المادة 1996قانون المالية لسنة  - )17(

 ).12/1995(، 82الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الجريدة الرسمية، العدد

  :لAط%ع أكثر يراجع  - )18(
 - kamel belamiri, “Nouvelle Réévaluation des Immobilisations”, 
Abonnement compta-fiscal, Société Nationale de   la Comptabilité 
(SNC), Note C1-11/96, 1996,  pp. 7-8. 
 - kamel belamiri, “Traitement de la Réintégration de l’écart de 
réévaluation”, Abonnement compta-fiscal, Société Nationale de la 
Comptabilité,  Note C2- 11/96, 1996, pp. 2-3.  
- Ministère des finances, Direction de la comptabilité, instruction relative 
a la comptabilisation de la réintégration de  l’écart de réévaluation,  N° 
0581/MF/DGC, 1997. 

ق، أما التكلفة تتمثل القيمة السوقية لOصل سعر البيع الجاري �صل  المؤسسة في السو  -)19(
ا8ستبدالية فھي سعر الشراء الجاري �صل مماثل لOصل الذي تمتلكه المؤسسة من حيث 

لOصول إما با8ستناد إلى أسعار السوق أو باستخدام  ا8ستبداليةوتحدد الكلفة " العمر وا�نتاجية 
قويم، لمزيد من ا�رقام القياسية الخاصة في حالة تعذر ا8عتماد على أسعار السوق لغرض الت

 .  رضوان حلوة حنان، مرجع سابق: التفاصيل، أنظر
النسب ا<تية  2005، 2004، 2003، 2002بلغت معد8ت التضخم في السنوات   -)20(

الديوان الوطني لAحصائيات، مرجع : على التوالي، أنظر% 1.9، 4.6%، 3.5%، 2.2%
  . سابق

ادة التقييم ورفع رأس المال تحدث طوارئ في تدابير إع" حفيظ صوايلي وسمية يوسفي  -)21(
 .10/12/2007، جريدة الخبر اليومية الصادرة بتاريخ "الشركات

إعادة التقييم يمكن أن تكون منظمة أو حرة، ففي حالة غياب نص دائم لھا وعندما  -)22(
تستوجب الظروف ا8قتصادية ذلك تتدخل الدولة عن طريق إصدار قانون تكون المنشآت 

جبه ملزمة أو مخولة بإعادة تقييم أصولھا وتحدد فيه إجراءات وشروط إعادة التقييم الواجب بمو
أما في حالة إعادة التقييم الحرة ووجود نص قانوني دائم �عادة التقييم تترك . إتباعھا بدقة

لتزام للمنشأة بموجبه حرية القيام بإعادة التقييم في أي وقت تراه إدارتھا مناسباً مع ضرورة ا8
بشروط معينة محددة بصفة دائمة، منھا  شرط قيام المؤسسات بتحديث قيم ا�صول المعاد 

 .تقييمھا سابقا عند الضرورة
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  الملحق

 مقارنة قوانين إعادة التقييم
  (*) 2007قانون   1996قانون  1993قانون   1990قانون  

  اختياري  اختياري  اختياري  إجباري  ا�لتزاممدى 

  طبيقمجال الت

ا�صول 
الثابتة المادية 

القابلة 
  لAھت%ك

ا�صول 
الثابتة المادية 

القابلة 
  لAھت%ك

ا�صول الثابتة 
المادية القابلة 

  لAھت%ك

ا�صول الثابتة 
المادية القابلة 
وغير القابلة 

  لAھت%ك

أساس إعادة 
  التقييم

تعديل قيم 
ا�صول 
باستخدام 
معام%ت 

  إعادة التقييم

تعديل قيم 
ا�صول 
باستخدام 
معام%ت 

  إعادة التقييم

تعديل قيم 
ا�صول 
باستخدام 

معام%ت إعادة 
  التقييم

القيمة السوقية أو 
  الكلفة ا8ستبدالية

ا�عتراف 
بفائض إعادة 

  التقييم

يسجل كإعفاء 
ضريبي 

ويحول إلى 
حساب 
 انحراف

  إعادة التقييم

يسجل كإعفاء 
ضريبي 

ويحول إلى 
حساب 
إعادة  انحراف

  قييمالت

خاضع 
للضريبية 
يحول إلى 

حساب 
انحراف إعادة 

  التقييم
ليعاد دمجه 
تدريجيا في 
  نتائج السنة

يسجل كإعفاء 
ضريبي ويحول 

  إلى الحسابين
إعادة  انحراف*

التقييم ا�صول 
المادية القابلة 

  �ھت%ك
إعادة  انحراف*

تقييم ا�صول 
غير القابلة 
  لAھت%ك

 ا�ستخدامات
الممكنة 
  للفائض

ع  رأس رف
  مال

  المؤسسة
إجراء 

  اختياري

تغطية 
الخسائر 

المتراكمة  و 
رفع  رأس 

  المال
إجراء 

  اختياري

تعديل 
  ا8ھت%كات
  ا�ضافية

  إجراء إجباري

رفع رأس مال 
  المؤسسة

  إجراء إجباري

الھيئة المكلفة 
  بإعادة التقييم
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  نجوى عبد الصمد .ا                   مراجعة أولية -  الشروط الجديدة �عادة تقييم ا�صول الثابتة
 

 03/2009: العدد                     199م ا�قتصادية والتسيير والعلوم التجارية                  لومجلة الع

  2003التي تضمنھا قانون المالية لسنة  71ھذا القانون جاء تطبيقا للمادة (*) 
  :الجدول من إعداد الباحثة با8ستناد إلى ما ورد في النصوص القانونية ا<تية: المصدر

، والذي يحدد شروط إعادة تقييم ا�صول 27/3/1990المؤرخ في  103- 90المرسوم التنفيذي رقم  -
 ).4/1990(، 14ة، الجريدة الرسمية، العدد الثابت

، والذي يحدد شروط إعادة تقييم ا�صول الثابتة، 24/10/1993المؤرخ في  250- 93المرسوم التنفيذي رقم   -
 ).10/1993(، 69الجريدة الرسمية، العدد 

ول الثابتة، ، والذي يحدد شروط إعادة تقييم ا�ص12/10/1996المؤرخ في  336- 96المرسوم التنفيذي رقم   -
 ).10/1996(، 60الجريدة الرسمية، العدد 

الضرائب المباشرة     المعدلتين من قانون  186و 185المتضمنة للمادتين  14، المادة 1996قانون المالية لسنة   -  
 ).  12/1995(، 82والرسوم المماثلة، الجريدة الرسمية، العدد 

  86، الجريدة الرسمية، العدد )02/11(من القانون  71،  المادة 2003قانون المالية لسنة   -  
      )12/2002.( 
، والذي يحدد شروط إعادة تقييم ا�صول الثابتة 04/07/2007المؤرخ في  210-07المرسوم التنفيذي رقم  -      

 ). 08/2007(، 44المادية القابلة وغير القابلة لAھت%ك، الجريدة الرسمية، العدد 
  


